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  مةمقدِّ  - ولاأ  

ــ  -١ ــة في دورتهــا الســابعة والأربعــين   عُ اقتــراح للاضــطلاع ، ٢٠١٤عــام رض علــى اللجن
بعمل لإعداد اتفاقية بشأن وجوبية إنفاذ اتفاقـات التسـوية التجاريـة الدوليـة الـتي يتوصـل إليهـا        

واتفقــت اللجنــة علــى أن ينظــر الفريــق العامــل في دورتــه    )١(.(A/CN.9/822)ة التوفيــق بواســط
الثانيــة والســتين في مســألة إنفــاذ اتفاقــات التســوية الدوليــة المنبثقــة مــن إجــراءات التوفيــق، وأن  

عـن جـدوى القيـام بعمـل في      ، تقريـراً ٢٠١٥م إلى اللجنة في دورتها الثامنة والأربعين، عام يقدِّ
  )٢(المجال وعن الشكل المحتمل لذلك العمل.هذا 
ونظر الفريـق العامـل، في دورتـه الثانيـة والسـتين، في موضـوع إنفـاذ اتفاقـات التسـوية            -٢

). وأثـــيرت أثنـــاء ٥٩-١٣، الفقـــرات A/CN.9/832المنبثقـــة مـــن التوفيـــق التجـــاري الـــدولي ( 
ها مـن خـلال مواصـلة    المداولات عدة تساؤلات وشواغل ولكن رئي عمومـا أنـه يمكـن معالجت ـ   

ك، اقتــرح الفريــق العامــل أن ). ولــذل٥٨، الفقــرة A/CN.9/832العمــل بشــأن هــذا الموضــوع (
ليـه ولايــة للعمـل علــى موضـوع إنفـاذ اتفاقــات التسـوية ولتحديــد المسـائل ذات الصــلة       إد سـنَ تُ

ة. وصوغ حلول محتملة لها، بما في ذلـك إعـداد اتفاقيـة أو أحكـام نموذجيـة أو نصـوص إرشـادي       
صــك معــين ومحتــواه، وكــذلك مــدى   أيِّ لاخــتلاف الآراء الــتي أبــديت بشــأن شــكل    نظــراًو

أن تكون الولايـة المسـندة إليـه بشـأن هـذا الموضـوع واسـعة         أيضاًجدواه، اقترح الفريق العامل 
  ).٥٩، الفقرة A/CN.9/832بما فيه الكفاية لمراعاة مختلف النهوج والشواغل (

، كــان هنــاك تأييــد عــام لاســتئناف  ٢٠١٥منــة والأربعــين، عــام وفي دورة اللجنــة الثا  -٣
العمل بشأن إنفاذ اتفاقات التسوية بغية الترويج للتوفيق بصفته طريقة بديلة لتسـوية المنازعـات   

مـن شـأن وجـود صـك يسـهل ويسـرع        تتسم بالنجاعة مـن حيـث الوقـت والتكلفـة. وقيـل إنَّ     
كـر  م مسـاهمة إضـافية في تطـوير التوفيـق. وذُ    أن يقـدِّ  إنفاذ اتفاقات التسوية المنبثقـة مـن التوفيـق   

أنَّ ر المنشآت التجارية مـن الأخـذ بخيـار التوفيـق، و    قة ينفِّعدم وجود آلية إنفاذ منسَّأنَّ كذلك 
اتفـاق تسـوية ينشـأ عـن ذلـك. غـير       أيِّ هناك حاجة إلى زيادة التيقن من إمكانية التعويل علـى  

، لأنـه قـد يكـون    مستحسـناً  قة أمـراً وجود آلية إنفاذ منسَّ ـأنه أبديت شكوك بشأن ما إذا كان 
لها تأثير سلبي على ما يتسم به التوفيق من مرونة. وأبـدي شـاغل آخـر بشـأن مـا إذا كـان مـن        

مـن قـانون    ١٤المجدي توفير حل تشـريعي بشـأن إنفـاذ اتفاقـات التسـوية يتجـاوز نطـاق المـادة         

                                                         
  .١٢٣، الفقرة (A/69/17) ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم  )١(  
  .١٢٩المرجع نفسه، الفقرة  )٢(  
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ــد     ــق التجــاري ال ــوذجي للتوفي ــوذجي"). وإلى   الأونســيترال النم ــانون النم ولي (اختصــارا: "الق
بــين الــنظم  شــديداً إجــراءات إنفــاذ اتفاقــات التســوية تختلــف اختلافــاً  أنَّ كــر جانــب ذلــك، ذُ

 هنـاك أطـراً  أنَّ كـر  القانونية وتتوقف على القانون الداخلي، مما لا يسهل مناسـقتها. غـير أنـه ذُ   
لى الصعيد المحلي وربما حان الوقـت للنظـر في   تسريعية لإنفاذ اتفاقات التسوية يجري إنشاؤها ع

 صوغ حل منسق. ورئي أنه لا ينبغـي عمومـا أن يكـون العمـل المتعلـق بهـذا الموضـوع مرتكِـزاً        
على الإجراءات المحلية، بل يمكن اتبـاع نهـج بـديل يقـوم علـى اسـتحداث آليـة لإنفـاذ اتفاقـات          

تفاقيـة الاعتـراف بقـرارات التحكـيم الأجنبيـة      التسوية الدولية، ربما على غرار المادة الثالثة مـن ا 
  )٣() (اختصارا: "اتفاقية نيويورك").١٩٥٨وتنفيذها (نيويورك 

وبعد المناقشة، اتفقت اللجنة على أن يبـدأ الفريـق العامـل، في دورتـه الثالثـة والسـتين،         -٤
ع الحلـول  في معالجة موضوع إنفاذ اتفاقات التسوية من أجل استبانة المسائل ذات الصـلة ووض ـ 

 أيضـاً الممكنة، بما فيها إعداد اتفاقية أو أحكام نموذجيـة أو نصـوص إرشـادية. واتفقـت اللجنـة      
ــق العامــل المتعلقــة بهــذا الموضــوع واســعة النطــاق لكــي تأخــذ في        ــة الفري علــى أن تكــون ولاي

  )٤(الاعتبار شتى النهج والشواغل.
ــة والســتين تب ــ      -٥ ــه الثالث ــل في دورت ــق العام ــ ادلاًوأجــرى الفري ــذه   عام ــلآراء بشــأن ه ا ل

للمســائل الــتي نظــر فيهــا الفريــق العامــل، كمــا  وجيــزاً م هــذه المــذكرة عرضــاًوتقــدِّ )٥(المســألة.
تتضمن البدائل الصياغية المحتملة، بما فيها الصياغات التي قد تكـون مناسـبة إذا مـا أعـد الفريـق      

الشـكل  أنَّ )، علـى أن يكـون مفهومـا    العامل اتفاقية (كالتحفظات أو الإعلانات المحتملة، مثلاً
  ).١٠٩، الفقرة A/CN.9/861( فيه لاحقاً بَتُّالنهائي سَيُ

    
  إعداد صك بشأن إنفاذ اتفاقات التسوية: نطاق الانطباق   - ثانيا  

      وإجراءات الإنفاذ
    اتفاقات التسوية التجارية الدولية المنبثقة من التوفيق  - ألف  

ء دورتـه الثالثـة والسـتين في نطـاق انطبـاق صـك محتمـل بشـأن         نظر الفريق العامـل أثنـا    -٦
إنفـاذ اتفاقــات التسـوية (يشــار إليـه فيمــا يلــي بــ "الصــك"). وكـان هنــاك اتفـاق عــام علــى أن       

                                                         
  .١٤٠-١٣٨، الفقرات (A/70/17) ١٧الدورة السبعون، الملحق رقم المرجع نفسه،  )٣(  
  .١٤٢المرجع نفسه، الفقرة  )٤(  
  .A/CN.9/861يرد تقرير الفريق العامل عن أعمال دورته الثالثة والستين في الوثيقة  )٥(  
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، A/CN.9/861ينطبق الصك على إنفاذ اتفاقات التسوية التجارية الدوليـة المنبثقـة مـن التوفيـق (    
  ).٤٠و ٣٩و ١٩الفقرات 

    
  التسوية "الدولية"اتفاقات   - ١  

ــة والســتين، اتُّ   -٧ علــى أن ينطبــق الصــك علــى    فــق عمومــاً في دورة الفريــق العامــل الثالث
اتفاقات التسوية "الدولية"، وعلى أن ينظر في تقرير الصفة الدولية لاتفاق التسـوية مـن منظـور    

مـة لتحقيـق   معايير تقرير تلـك الصـفة ينبغـي أن تكـون موضـوعية وملائ     أنَّ  أيضاًكر واسع. وذُ
  ).٣٩الفقرة ، A/CN.9/861غرض الصك (

ــي     -٨ ــك الســياق، رئ ــة      أنَّ وفي ذل ــة يمكــن أن تكــون مطابق ــر الصــفة الدولي ــايير تقري مع
ومـن ثم، يعتـبر اتفـاق التسـوية      )٦() (أ) من القـانون النمـوذجي.  ٤( ١للمعايير الواردة في المادة 

من أطـراف اتفـاق التسـوية وقـت إبـرام ذلـك       ا عمل اثنين على الأقل ا" عندما يكون مقرَّ"دولي
العناصــر أنَّ ). ورئــي كــذلك ٣٧الفقــرة ، A/CN.9/861الاتفــاق واقعــين في دولــتين مختلفــتين ( 

بعــين الاعتبــار  أيضــاً) (ب) مــن القــانون النمــوذجي يمكــن أن تؤخــذ ٤( ١المــذكورة في المــادة 
  )٧().٣٩الفقرة ، A/CN.9/861لدى تقرير الصفة "الدولية" لاتفاق التسوية في إطار الصك (

علـى إنفـاذ    أيضـاً ولعل الفريق العامل يود النظر فيما إذا كان ينبغي للصـك أن ينطبـق     -٩
اتفاق التسوية المبرم بـين أطـراف تقـع مقـار عملـها في دولـة واحـدة، شـريطة أن يلـتَمس إنفـاذ           

و ضــمان ). والغــرض مــن ذلــك ه ــ٣٨الفقــرة ، A/CN.9/861ذلــك الاتفــاق في دولــة أخــرى ( 
ــى اتفاقــات            ــه عل ــب انطباق ــبر الحــدود إلى جان ــوية ع ــاق التس ــاذ اتف ــى إنف ــاق الصــك عل انطب

  الدولية.  التسوية
ولأغراض الصياغة، لعل الفريق العامل يود النظر في مشروع الـنص التـالي المسـتند إلى      -١٠

  ) من القانون النموذجي:٤( ١المادة 
  "ايكون اتفاق التسوية دولي:  

                                                         
"يكون التوفيق دوليا إذا: (أ) كان مقرا عمل ) (أ) من القانون النموذجي على ما يلي: ٤( ١تنص المادة  )٦(  

  و (ب) [...]".طرفي اتفاق التوفيق وقت إبرام ذلك الاتفاق واقعين في دولتين مختلفتين؛ أ
"يكون التوفيق دوليا إذا: (ب) كانت الدولة ) (ب) من القانون النموذجي على ما يلي: ٤( ١تنص المادة  )٧(  

الدولة التي ينفذ فيها جزء جوهري من التزامات العلاقة ‘ ١‘التي يقع فيها مقرا عمل الطرفين مختلفة عن: 
  "..اع أوثق صلة بهازـالدولة التي يكون لموضوع الن‘ ٢‘التجارية؛ أو 
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ا عمـل اثـنين علـى الأقـل مـن      ا عمل طـرفي] [كـان مقـرَّ   كان مقرَّ[إذا   (أ)    
  أطراف] اتفاق التسوية، وقت إبرام ذلك الاتفاق، [واقعين في دولتين مختلفتين؛ أو

  ا عمل الطرفين مختلفة عن:إذا كانت الدولة التي يقع فيها مقرَّ  (ب)    
هري مـن]  [جـزء جـو   االدولة التي يقضي اتفاق التسوية بأن ينفذ فيه  ‘١‘    

  الالتزام؛ أو
  أوثق صلة بها؛ أو المنازعةالدولة التي يكون [موضوع]   ‘٢‘    
س فيهـا [الاعتـراف باتفـاق التسـوية وإنفـاذه] [إنفـاذ       لتَمَالدولة التي يُ  ‘٣‘    

  اتفاق التسوية]."
ــراد للصــك أن يتَّ   -١١ ــود النظــر في     وإذا كــان ي ــق العامــل ي ــة فلعــل الفري خــذ شــكل اتفاقي

) مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة بشــأن عقــود البيــع  ١( ١التــالي المســتند إلى المــادة مشــروع الــنص 
  : "اتفاقية البيع"):صاراًت) (اخ١٩٨٠الدولي للبضائع (لعام 

ا "تنطبــق هــذه الاتفاقيــة علــى [الاعتــراف باتفــاق التســوية المــبرم بــين طــرفين يقــع مقــرَّ   
س فيهـا  لـتمَ تلفة عـن الدولـة الـتي يُ   في دولة مخ‘ ٢‘في دولتين مختلفتين؛ أو ‘ ١‘عملهما 

التسوية] وعلى إنفاذ ذلـك الاتفـاق]   [الاعتراف باتفاق التسوية وإنفاذه] [إنفاذ اتفاق 
في دولـتين مختلفـتين؛ أو   ‘ ١‘ا عملـهما  [إنفاذ اتفاق التسوية المبرم بين طرفين يقـع مقـرَّ  

ق التسـوية وإنفـاذه]   في دولة مختلفة عن الدولة التي يلتمس فيهـا [الاعتـراف باتفـا   ‘ ٢‘
  شريطة: ][إنفاذ اتفاق التسوية]

أن تكــون الدولــة الــتي يلــتمس فيهــا [الاعتــراف والإنفــاذ] [الإنفــاذ]    ‐أ    
  دولة متعاقدة؛ أو

ــة        ‐ب     ــانون دول ــاق ق ــدولي الخــاص إلى انطب ــانون ال أن تفضــي قواعــد الق
  متعاقدة."

لتـوفير إرشـادات بشـأن كيفيـة     وفي كلتا الحالتين، يمكـن إضـافة مشـروع الـنص التـالي        -١٢
  طرف:أيِّ تحديد مقر عمل 

 بالمنازعـة يؤخذ بمقر العمل الأوثق صـلة [ ف"إذا كان للطرف أكثر من مقر عمل واحد   
معيار آخر]، مع مراعاة الظروف التي كـان  أيِّ اتفاق التسوية] [ب ت بواسطةسوي التي

وية. وإذا لم يكن للطـرف مقـر   الطرفان على علم بها أو يرتئيانها وقت إبرام اتفاق التس
  يؤخذ بمحل إقامته المعتاد."فعمل 



 

V.15-08626 7 
 

A/CN.9/WG.II/WP.195 

  اتفاقات التسوية "التجارية"  - ٢  
  مفهوم "التجارية"  (أ)  

الصـك ينبغـي أن ينطبـق علـى     أنَّ في دورة الفريق العامل الثالثة والستين، رئـي عمومـا     -١٣
أو الالتزامــات  فالانتصــا تقييــد يتعلــق بطبيعـة ســبل أيِّ إنفـاذ اتفاقــات التســوية التجاريـة دون   

). A/CN.9/861من الوثيقـة   ٥٠و ٤٧و ٤٠المنصوص عليها في تلك الاتفاقات (انظر الفقرات 
علـى اتفاقـات التسـوية النقديـة      يكـون نطـاق الصـك مقتصـراً     فق علـى ألاَّ على سبيل المثال، اتُّف
)A/CN.9/861 ، ٤٧الفقرة.(  

ا إذا كـان يـتعين الاسـتدلال علـى الطـابع      ولعل الفريـق العامـل يـود النظـر كـذلك فيم ـ       -١٤
ــن    ــاق التســوية م ــيين، أو  ‘ ١‘"التجــاري" لاتف ــة الجــاري   ‘ ٢‘الأطــراف المعن موضــوع المنازع

كـر  ممـا ذُ  أيٍّ‘ ٤‘الالتزام الذي يتعين الإيفـاء بـه بمقتضـى اتفـاق التسـوية، أو      ‘ ٣‘تسويتها، أو 
التزامـات ذات طـابع تجـاري، بينمـا     أعلاه. فعلـى سـبيل المثـال، قـد يـنص اتفـاق التسـوية علـى         

المنازعة نفسها يمكن أن تكون قـد نشـأت   أنَّ يكون الطرفان بالضرورة كيانين تجاريين كما  لا
من علاقة غير تجارية. ولعل الفريـق العامـل يـود النظـر فيمـا إذا كـان ينبغـي للصـك أن يتنـاول          

  أدناه). ٢١-١٥فقرات تلك الحالات في سياق الاستبعادات المحتملة الأخرى (انظر ال
    

  الاستبعادات المحتملة  (ب)  
مـن السـابق لأوانـه البـت فيمـا       في دورة الفريق العامل الثالثة والستين، رئي عمومـا أنَّ   -١٥

إذا كــان ينبغــي للصــك أن يتضــمن قائمــة توضــيحية بالمســائل المشــمولة بــه أم قائمــة بالمســائل    
تكـون شـاملة    لاستبعادية قـد تنطـوي علـى احتمـال ألاَّ    القائمة اأنَّ كر المستبعدة منه. غير أنه ذُ

)A/CN.9/861 ٨().٤٣، الفقرة(  
    

                                                         
من القانون النموذجي  ١للمادة  ١بأن الحاشية  في هذا الصدد، لعل الفريق العامل يود أن يحيط علماً )٨(  

تفسيراً  "تجاريال"ينبغي تفسير المصطلح تتضمن قائمة توضيحية بالمعاملات التجارية، تنص على ما يلي: "
علاقات ذات الطابع التجاري، سواء أكانت تعاقدية أم غير تعاقدية. واسعاً بحيث يشمل المسائل الناشئة عن جميع ال

وتشمل العلاقات ذات الطابع التجاري، على سبيل المثال لا الحصر، المعاملات التالية: أيَّ معاملة تجارية لتوريد 
لة؛ التأجير؛ تشييد البضائع أو الخدمات أو تبادلها؛ اتفاق التوزيع؛ التمثيل التجاري أو الوكالة التجارية؛ العوم

المنشآت؛ الخدمات الاستشارية؛ الأعمال الهندسية؛ منح الرخص؛ الاستثمار؛ التمويل؛ الأعمال المصرفية؛ التأمين؛ 
اتفاق أو امتياز الاستغلال؛ المشاريع المشتركة وغيرها من أشكال التعاون الصناعي أو التجاري؛ نقل البضائع أو 

  ".سكك الحديدية أو براالركاب جوا أو بحراً أو بال
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  اتفاقات التسوية المتعلقة بالمستهلكين وقانون الأسرة وقانون العمل  ‘١‘  
نطـاق الصـك    مند ستبعَعلى أن تُ فق عموماًفي دورة الفريق العامل الثالثة والستين، اتُّ  -١٦

(أ)  ٢فيها. ولأغـراض صـياغية، أشـير إلى المـادة      ون المستهلكون طرفاًاتفاقات التسوية التي يك
ــع،   ــة البي ــن اتفاقي ــادة   )٩(م ــة      ٢وكــذلك إلى الم ــار المحكم ــات اختي ــة باتفاق ــة المتعلق ــن الاتفاقي م

). ولعــل ٤١، الفقــرة A/CN.9/861باعتبارهمــا مــن النمــاذج الممكنــة للصــياغة (  )١٠()،٢٠٠٥(
الحكـم الـوارد في اتفاقيـة البيـع يركـز علـى الغـرض مـن         أنَّ ب ـ لمـاً الفريق العامل يـود أن يحـيط ع  

المعاملة، في حين يركز الحكم الوارد في اتفاقية اختيار المحكمة علـى الطـرف في الاتفـاق وعلـى     
  محتوى ذلك الاتفاق.

فيمــا إذا كـان ينبغـي للصــك أن يسـتبعد صـراحة مــن      ولعـل الفريـق العامــل يـود البـتَّ      -١٧
أنَّ التسوية الـتي تتنـاول مسـائل معينـة، مثـل قـانون الأسـرة أو قـانون العمـل، أم          نطاقه اتفاقات 

اتفاقات التسوية التي تتنـاول تلـك المسـائل لا تنـدرج     نَّ هذه الاستبعادات لن تكون ضرورية لأ
  ).٤٢، الفقرة A/CN.9/861عادة ضمن فئة اتفاقات التسوية "التجارية" (

  العامل يود النظر في مشروعي الصياغتين التاليتين: ولأغراض الصياغة، لعل الفريق  -١٨
الصـك] علـى اتفاقـات التسـوية:     ["لا يسـري هـذا   (يستند إلى اتفاقية البيع):  ١الخيار   

زلية؛ و(ب) الــتي ـالــتي يبرمهــا أحــد الأطــراف لأغــراض شخصــية أو عائليــة أو من ــ (أ) 
  "تتعلق بقانون الأسرة أو قانون العمل.

): A/CN.9/WG.II/WP.192مـن الوثيقـة    ٩النص المقتـرح في الفقـرة    (يستند إلى ٢الخيار   
 كـان  "لا تكون المنازعة "تجارية" إذا كانت تتعلق بقانون العمل أو قـانون الأسـرة أو إذا  

  زلية."ـيسعى إلى تحقيق أغراض شخصية أو عائلية أو من أحد طرفيها مستهلِكاً
    

                                                         
هذه الاتفاقية على البيوع  أحكام "لا تسري(أ) من اتفاقية الأمم المتحدة للبيع على ما يلي:  ٢تنص المادة  )٩(  

لا يعلم قبل  إذا كان البائعُإلاَّ زلي ـلاستعمال الشخص أو العائلي أو المنلى شترَالتالية: (أ) البضائع التي تُ
وجه من  ت لاستعمالها في أيِّريَالبضائع اشتُ ض فيه أن يعلم، بأنَّفترَانعقاده، ولا يُ انعقاد العقد أو وقتَ

  [...]".الوجوه المذكورة؛ 
"لا تنطبق هذه الاتفاقية على ) من الاتفاقية المتعلقة باتفاقات اختيار المحكمة على ما يلي: ١( ٢تنص المادة   )١٠(

: (أ) التي يكون شخص طبيعي يتصرف في المقام الأول لأغراض باختيار المحكمة الاتفاقات المتعلقة حصراً
  فيها؛ (ب) التي تتعلق بعقود العمل، بما فيها الاتفاقات الجماعية.". زلية (مستهلك) طرفاًـشخصية أو عائلية أو من
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  يةكيانات حكوم اتفاقات التسوية التي تضمُّ  ‘٢‘  
غــير مــن  ذهــب الــرأي الشــائع داخــل الفريــق العامــل في دورتــه الثالثــة والســتين إلى أنَّ  -١٩

كيانـات حكوميـة،    لاتفاقـات التسـوية الـتي تضـمُّ     شاملاً المستحسن أن يتضمن الصك استبعاداً
في أنشـطة تجاريـة ويمكـن أن تسـعى إلى اسـتخدام التوفيـق في        أيضـاً تلك الكيانات تنخرط نَّ لأ

مـن شـأن اسـتبعاد اتفاقـات التسـوية الـتي تضـم كيانـات حكوميـة أن          أنَّ كر ازعاتها. وذُحل من
، A/CN.9/861يحرم تلك الكيانات من فرص إنفاذ تلـك الاتفاقـات تجـاه شـركائها التجـاريين (     

  ). ولعل الفريق العامل يود تأكيد هذا الفهم.٤٦الفقرة 
وذجي أن يتيح المرونة المطلوبة للـدول  من شأن نص تشريعي نمأنَّ  ومن الجدير بالذكر  -٢٠

من نطاق الصك. كما أنـه يمكـن   كيانات حكومية  التي تود استبعاد اتفاقات التسوية التي تضمُّ
للكيانات الحكوميـة في الولايـات القضـائية الـتي لا يـؤذن فيهـا لتلـك الكيانـات بـإبرام اتفاقـات           

ا تتضـمن الافتقـار   الإنفـاذ المقترحـة حالي ـ  قائمة الدفوع ضد نَّ تسوية أن تتذرع بهذا السبب، لأ
  أدناه). ٥٦و ٥٥الفقرتين  أيضاً) (انظر ٤٤، الفقرة A/CN.9/861إلى الأهلية (

سـمح للـدول بـأن تصـوغ     يمكن أن يُف ـوإذا كان يراد للصك أن يتخذ شكل اتفاقيـة،    -٢١
مل يـود النظـر في   ). ولعل الفريق العا٤٦، الفقرة A/CN.9/861لذلك الغرض ( أو إعلاناً تحفظاً

  الصياغتين التاليتين، تبعا لنطاق الصك:  
طرف في هذه الاتفاقية أن يعلن أنه لن يطبق هذه الاتفاقية علـى  يِّ "يجوز لأ: ١الخيار   

شـخص   اتفاقات التسـوية الـتي يكـون أحـد أطرافهـا حكومـة أو هيئـة حكوميـة أو أيَّ        
  علان."ر خلاف ذلك في الإذكَيتصرف نيابة عن دولة، ما لم يُ

): A/CN.9/WG.II/WP.192من الوثيقة  ١١(يستند إلى النص المقترح في الفقرة  ٢الخيار   
هذه الاتفاقية أن يعلـن أنـه لـن يطبـق هـذه الاتفاقيـة علـى اتفاقـات         طرف في يِّ "يجوز لأ

شخص يتصـرف نيابـة    التسوية التي يكون أحد أطرافها حكومة أو هيئة حكومية أو أيَّ
  د في الإعلان."بالقدر المحدَّ عن دولة إلاَّ

    
  اتفاقات التسوية المنبثقة من "التوفيق"  - ٣  

  مفهوم "التوفيق"  (أ)  
في دورة الفريق العامل الثالثة والسـتين، أبـدي تأييـد واسـع لقصـر نطـاق الصـك علـى           -٢٢

مفهــوم أنَّ ). غــير أنــه رئــي  ١٩، الفقــرة A/CN.9/861اتفاقــات التســوية المنبثقــة مــن التوفيــق ( 
بحيــث يشــمل مختلــف أســاليب التوفيــق.  وجامعــاً "التوفيــق" في الصــك ينبغــي أن يكــون واســعاً
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 ) من القانون النموذجي يوفر مرجعـاً ٣( ١تعريف "التوفيق" الوارد في المادة أنَّ ورأى كثيرون 
  )١١().٢١، الفقرة A/CN.9/861( مفيداً
ــر        -٢٣ ــود أن ينظ ــل ي ــق العام ــل الفري ــراض الصــياغة، لع ــرح في   اًأيضــولأغ ــنص المقت في ال

  ، والذي ينص على ما يلي:A/CN.9/WG.II/WP.192من الوثيقة  ٩  الفقرة
هو عملية يسعى من خلالها الطرفان المتنازعان إلى التوصل إلى تسوية وديـة   ‘التوفيق‘"  

  . [...]"يهمابمساعدة شخص آخر واحد أو أكثر ليست له صلاحية فرض حل عل
) مـن القـانون النمـوذجي    ٣( ١مـن المـادة    كلاًّأنَّ ود أن يلاحظ ولعل الفريق العامل ي  -٢٤

ق "يفتقـر إلى صـلاحية فـرض حـل     الموفِّأنَّ د على أعلاه) يشدِّ ٢٣والنص المقترح (انظر الفقرة 
  زاع".ـعلى طرفي الن

ــود النظــر فيمــا إذا كــان ينبغــي للصــك أن        -٢٥ وإلى جانــب ذلــك، لعــل الفريــق العامــل ي
 ٤٢مــن التوفيــق (انظــر الفقــرتين  اتفــاق التســوية منبثــق فعــلاًأنَّ كــد مــن للتأ يتضــمن أحكامــاً

  أدناه).  ٤٣و
    

  ل إليها أثناء الإجراءات القضائية أو التحكيميةاتفاقات التسوية التي يتوصَّ  (ب)  
مــن شــأن قصــر نطــاق الصــك علــى اتفاقــات التســوية المنبثقــة مــن التوفيــق أن يفضــي      -٢٦

طرائــق أخــرى لحــل المنازعــات، بمــا فيهــا أيِّ ت التســوية المنبثقــة مــن إلى اســتبعاد اتفاقــا عمومــاً
ــير   ــة. غـ ــائية أو التحكيميـ ــراءات القضـ ــياق تلـــك   أنَّ الإجـ ــبرم في سـ ــد تـ ــوية قـ ــات التسـ اتفاقـ

وعلـى سـبيل المثـال     )١٢() من القـانون النمـوذجي.  ٨( ١الإجراءات، حسبما هو مبين في المادة 
 هـو  ‘التوفيـق ‘"على مـا يلـي:    A/CN.9/WG.II/WP.192من الوثيقة  ٩التوضيحي، تنص الفقرة 

زاع بينـهما  ـعملية [...]. ويشمل هذا التعريف حالات تَوصـل الطـرفين إلى اتفـاق لتسـوية الن ـ    
  أثناء سير إجراءات التحكيم."

                                                         
 أي عملية، سواء أشير 'التوفيق'"يقصد بمصطلح ) من القانون النموذجي على ما يلي: ٣( ١تنص المادة   )١١(

إليها بتعبير التوفيق أو الوساطة أو بتعبير آخر ذي مدلول مماثل، يطلب فيه الطرفان إلى شخص آخر، أو 
زاعهما الناشئ عن علاقة ـ)، مساعدتهما في سعيهما إلى التوصل إلى تسوية ودية لن"الموفق"أشخاص آخرين (

زاع ـرض حل للنفلموفق الصلاحية لتعاقدية أو علاقة قانونية أخرى أو المتصل بتلك العلاقة. ولا يكون ل
  .على الطرفين."

"يطبق هذا القانون بصرف النظر عن الأساس الذي ) من القانون النموذجي على ما يلي: ٨( ١تنص المادة   )١٢(
زاع أو بعده، أو التزام ـيجرى التوفيق بناء عليه، بما في ذلك اتفاق الطرفين سواء تم التوصل إليه قبل نشوء الن

  ب القانون، أو توجيه أو اقتراح من محكمة أو هيئة تحكيم أو كيان حكومي مختص".مقرر بموج
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في  أيضـاً ومن ثم، لعل الفريق العامل يود النظر فيما إذا كـان ينبغـي للصـك أن ينطبـق       -٢٧
فيها الطرفـان قـد توصـلا إلى اتفـاق تسـوية في سـياق إجـراءات قضـائية أو         الحالات التي يكون 

). وقــد أبــديت في دورة ٢٨-٢٤، الفقــرات A/CN.9/861إجــراءات أخــرى (أيِّ تحكيميــة أو 
نطـاق  أنَّ الفريق العامل الثالثة والستين آراء متباينة بشأن هذه المسـألة. فـذهب أحـد الآراء إلى    

تفاقات التسوية التي يستهل فيها حل المنازعة مـن خـلال التوفيـق    الصك ينبغي أن يقتصر على ا
وسيلة أخرى، من أجل تفادي التداخل مع صكوك أخـرى (مثـل المشـروع المتعلـق     أيِّ وليس ب

بالأحكــام القضــائية الــذي يضــطلع بــه مــؤتمر لاهــاي للقــانون الــدولي الخــاص وكــذلك اتفاقيــة  
حـل الكـثير مـن المنازعـات     أنَّ أي مغـاير إلى  ). وذهـب ر ٢٥، الفقرة A/CN.9/861( )نيويورك

الأطراف، بعـد أن تعـرض المنازعـة علـى محكمـة      أنَّ التجارية لا يبدأ بالضرورة بعملية توفيق، و
أو هيئة تحكيم، قد تتوصل إلى اتفاق أثناء الإجراءات القضائية أو التحكيمية، ويحـدث هـذا في   

  ).٢٦، الفقرة A/CN.9/861بعض الحالات من خلال عملية توفيق (
ولعــل الفريــق العامــل يــود النظــر فيمــا إذا كــان ينبغــي توســيع نطــاق الصــك ليشــمل       -٢٨

اتفاقات التسوية المبرمة أثنـاء الإجـراءات القضـائية أو التحكيميـة، وإذا كـان الأمـر كـذلك فهـل         
ينبغي عندئذ قصـر انطبـاق الصـك علـى الحـالات الـتي تكـون فيهـا عمليـة توفيـق قـد أفضـت إلى             

، A/CN.9/861في قـرار قضـائي أو تحكيمـي (    فاق التسوية والتي لا يكون فيها الاتفاق مسـجلاً ات
  ).٢٧الفقرة 

    
  صحة اتفاقات التسوية ومحتواها  - باء  

ا، ا أو جزئي ـزاع كلي ــيستخدم تعبير "اتفاق التسوية" عـادة للإشـارة إلى اتفـاق يحـل الن ـ      -٢٩
للتوفيق. ولعـل الفريـق العامـل يـود النظـر فيمـا إذا        زاعـويجدر تمييزه عن الاتفاق على عرض الن

 تجـدر الإشـارة  لتعـبير "اتفـاق التسـوية". وفي هـذا السـياق،       كان يلزم أن يتضمن الصك تعريفاً
  لتعبير "قرار التحكيم". اتفاقية نيويورك لا تتضمن تعريفاًأنَّ إلى 

  
  صحة اتفاقات التسوية  - ١  

مـا إذا كـان ينبغـي تنـاول صـحة اتفاقـات التسـوية في        لعل الفريق العامـل يـود النظـر في     -٣٠
). وفي دورة الفريــق العامــل الثالثــة والســتين، ٨٣و ٨٢، الفقرتــان A/CN.9/861إطــار الصــك (

مـن المـادة الثانيـة مـن      ٣رئي أنه يمكن العثور على نموذج محتمل لتناول هـذه المسـألة في الفقـرة    
قـانون الأونسـيترال النمـوذجي للتحكـيم التجـاري      مـن   ٨من المادة  ١اتفاقية نيويورك والفقرة 

الدولي، اللتين تشيران إلى فقدان اتفاق التحكيم مفعولـه عنـدما يتـبين أنـه "لاغ وباطـل أو غـير       
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المحـاكم في عـدد مـن الولايـات القضـائية قـد فسـرت هـذه         أنَّ نافذ أو غير قابل للتنفيذ". ورئي 
بشـأن تقيـيم    امها إذا كان الصك سيتضمن حكماًسقة، ويمكن من ثم استخدالتعابير بصورة متَّ

  ).٩٢، الفقرة A/CN.9/861صحة اتفاقات التسوية (
ــود النظــر فيمــا إذا كانــت الســلطة القائمــة         -٣١ ــق العامــل ي وفي هــذا الســياق، لعــل الفري

بالإنفاذ هي التي تتولى مسؤولية تقييم صحة اتفاق التسوية وتحديد القـانون المنطبـق علـى ذلـك     
  والعواقب القانونية المحتملة لذلك القرار. القرار
النظـر فيمـا إذا كـان ينبغـي لـه أن يتنـاول مـا قـد يكـون           أيضاًولعل الفريق العامل يود   -٣٢

ــق،          ــت إجــراءات التوفي ــاق التســوية إذا كان ــى صــحة اتف ــأثير عل ــن ت ــق م ــة التوفي ــثلاًلعملي ، م
  تتوافق مع قانون الدولة التي جرى فيها التوفيق.  لا
    

  ٢ -  ا، ونهائية اتفاق التسوية، والأحكام المشروطة، والمقاصةحل المنازعة جزئي  
ا (انظـر الفقـرة   ا أو جزئي ـزاع كلي ــكر أعلاه، يمكن لاتفاق التسـوية أن يحـل الن ـ  ذُ مثلما  -٣٣
الصك سوف ينطبق على اتفاق التسـوية  أنَّ أعلاه). ولعل الفريق العامل يود التأكيد على  ٢٩

  ).٦٤، الفقرة A/CN.9/861ا (نازعة جزئيالذي يحل الم
واتفاقات التسوية ليست بالضـرورة نهائيـة؛ إذ يمكـن للأطـراف تغييرهـا أو تعديلـها أو         -٣٤

إنهاؤها، وقد لا تنطوي هـذه العمليـة بالضـرورة علـى توفيـق. ولعـل الفريـق العامـل يـود النظـر           
الصـك، وإذا كـان الأمـر كـذلك      فيما إذا كان ينبغي تنـاول حـالات مـن هـذا القبيـل في إطـار      

  فهل يمكن معاملتها كدفوع محتملة.
وثمة مسألة أخرى ذات صلة، هـي مـا إذا كـان الصـك سـيتناول الحـالات الـتي تكـون           -٣٥

فيهــا الالتزامــات الــتي يــتعين أداؤهــا بمقتضــى اتفــاق التســوية مشــروطة أو كــان الأطــراف قــد     
ــذوها جزئي ــ ــا اســت    نف ــتي يمكــن فيه ــراض المقاصــة في    ا، والحــالات ال ــاق التســوية لأغ خدام اتف

ما، وإذا كان الأمر كـذلك فكيـف سـيتناولها. ولعـل الفريـق العامـل يـود النظـر فيمـا إذا           إجراء
كان ينبغـي للصـك أن يتنـاول هـذه المسـائل. وفي دورة الفريـق العامـل الثالثـة والسـتين، أبـدي           

ة، يمكـن للسـلطة القائمـة بالإنفـاذ أن     محتمل ـ تلك الحـالات يمكـن أن تمثـل دفوعـاً    أنَّ رأي مفاده 
  ).٩١، الفقرة A/CN.9/861تعالجها بمرونة (
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  بند حل المنازعات الوارد في اتفاقات التسوية وحرية الأطراف  - ٣  
ــة الأطــراف دوراً  إنَّ  - ٣٦ ــ لحري ــرِّ  مركزي ــق. إذ يمكــن للأطــراف أن تق ــاذ اتفــاق  ا في التوفي ر إنف

وسيلة أخرى. كما يمكنها أن تدرج في اتفـاق التسـوية المـبرم    أيِّ ب التسوية بمقتضى قانون العقود أو
نزاع قد ينشأ عـن ذلـك الاتفـاق. وفي    أيِّ ا باللجوء إلى التحكيم كوسيلة لحل خاص فيما بينها بنداً

ان ينبغي للصك أن يـنص علـى أنـه    حالات من هذا القبيل، لعل الفريق العامل يود النظر فيما إذا ك
للمــادة الثانيــة مــن اتفاقيــة   ينبغــي للســلطة القائمــة بالإنفــاذ أن تحيــل الأطــراف إلى التحكــيم (وفقــاً  

  لأحكام الصك. نيويورك أو لقانون التحكيم المنطبق)، أم أن تقوم بالإنفاذ وفقاً
باختيار المحكمة، من أجـل  يتعلق  أن تدرج في اتفاق التسوية حكماً أيضاًويمكن للأطراف   - ٣٧

نـزاع يتعلـق بـذلك الاتفـاق. وفي هـذا الصـدد، لعـل الفريـق         أيِّ تحديد السـلطة المختصـة بـالنظر في    
  )١٣(العامل يود النظر في كيفية ضمان فعالية تعامل الصك مع الاتفاقية المتعلقة باختيار المحكمة.

لحريـة   لصـك سـيكون خاضـعاً   ولعل الفريق العامـل يـود النظـر فيمـا إذا كـان انطبـاق ا        -٣٨
). ٦٣-٦١، الفقـرات  A/CN.9/861خذ شكل اتفاقية (إذا كان الصك سيتَّ الطرفين، خصوصاً

فـق طرفـا   ومن هذا المنطلق، يمكن توفير آلية إنفاذ تقوم على أساس اختيار الأخذ بها، أي أن يتَّ
ه سـيكون للطـرفين   اتفاق التسوية على تطبيقها، أو على أساس اختيار عـدم الأخـذ بهـا، أي أن ـ   

أدنــاه). وإذا رأى الفريــق العامــل أنــه  ٤٢حريــة الاتفــاق علــى اســتبعاد تطبيقهــا (انظــر الفقــرة  
ينبغي إدراج آليـة مـن هـذا القبيـل في الصـك فلعلـه يـود النظـر فيمـا إذا كانـت سـتتاح كخيـار             

  للدول الأطراف في الاتفاقية، فيمكن الأخذ بها أو نبذها من خلال إعلان.
    

  شكل اتفاق التسوية ومتطلباته الأخرى  - جيم  
  

  اتفاق كتابي مبرم بين الأطراف  - ١  
فــق الفريــق العامــل في دورتــه الثالثــة والســتين علــى أن يــنص الصــك علــى متطلبــات  اتَّ  -٣٩

للاتفـاق  إلاَّ معينة لشكل اتفاق التسوية تميزه عن الاتفاقات الأخرى. ولا يمنح الإنفـاذ المعجـل   
  ).٥١، الفقرة A/CN.9/861طلبات الشكلية (الذي يفي بتلك المت

                                                         
كون محكمة الدولة المتعاقدة ت"من الاتفاقية المتعلقة باختيار المحكمة على ما يلي:  ٥من المادة  ١تنص الفقرة   )١٣(

زاع الذي يسري ـصل في النبالف هي المختصةباختيار المحكمة  أو محاكمها التي تعين في اتفاق يتعلق حصراً
بمقتضى قانون تلك الدولة. ولا يجوز للمحكمة التي تتمتع  وباطلاً عليه الاتفاق، ما لم يكن الاتفاق لاغياً

زاع ينبغي أن تفصل فيه ـالن أن تمتنع عن ممارسة ذلك الاختصاص بحجة أنَّ ١ بالاختصاص بمقتضى الفقرة
  "..محكمة دولة أخرى
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د بإيجــاز مـن أجــل الحفــاظ  تكـون تلــك المتطلبــات إملائيـة، وأن تحــدَّ   ورئـي عمومــا ألاَّ   -٤٠
ــة التوفيــق (  كــر كــذلك أنــه قــد يكــون مــن   ). وذ٦٧ُ، الفقــرة A/CN.9/861علــى مرونــة عملي

مـن المرونـة لاسـتحداث     اًد الصك متطلبات شكلية دنيا، بحيث يتيح للدول قدرالمفضل أن يحدِّ
  ).٦٥، الفقرة A/CN.9/861متطلبات أخرى إذا ما رغبت في ذلك (أيِّ 
ا وأن يـبين  وعلى سبيل المثال، يمكن للنص أن يشـترط أن يكـون اتفـاق التسـوية كتابي ـ      -٤١

، A/CN.9/861اتفــاق الأطــراف علــى الالتــزام بأحكامــه (بــأن توقــع علــى الاتفــاق أو تبرمــه) (   
). وفي هـذا الصـدد، لعـل الفريـق العامـل يـود النظـر في كيفيـة صـوغ          ٦٧و ٥٣و ٥٢الفقرات 

  تلك الاشتراطات في الصك، مع مراعاة استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية.
    

  المتطلبات الأخرى  - ٢  
لعــل الفريــق العامــل يــود النظــر فيمــا إذا كانــت المتطلبــات المشــار إليهــا أعــلاه (انظــر      -٤٢

هي المتطلبات الوحيدة أم المتطلبات الدنيا، وما إذا كان ينبغـي للصـك أن    )٤١و ٤٠الفقرتين 
). وعلـى سـبيل المثـال التوضـيحي، يمكـن أن      ٦٧، الفقرة A/CN.9/861يشترط عناصر إضافية (

، مـثلاً يشـارك في العمليـة (بتوقيعـه،     قـاً هنـاك موفِّ أنَّ ‘ ١‘تشمل العناصـر الأخـرى إشـارة إلى:    
ــوية، م ــ   ــاق التس ــى اتف ــرض)       عل ــذا الغ ــة منفصــلة له ــديم وثيق ــاق أو تق ــه في الاتف ــيين هويت ع تب

)A/CN.9/861 اتفــاق التســوية قــد انبثــق مــن التوفيــق (انظــر   أنَّ ‘ ٢‘)؛ أو ٥٨-٥٤، الفقــرات
بوجوبيــة إنفــاذ اتفــاق  تطــراف في اتفــاق التســوية قــد أبلغــالأأنَّ ‘ ٣‘أعــلاه)؛ أو  ٢٥الفقــرة 

الأخذ بآليـة التسـوية الـتي يرتئيهـا      تارالأطراف قد اختأنَّ ‘ ٤‘التسوية قبل أو عند إبرامه؛ أو 
  أعلاه). ٣٨الفقرة  أيضاً؛ وانظر ٦٧و ٦٣-٦١، الفقرات A/CN.9/861الصك (

ولعل الفريق العامل يود النظر فيمـا إذا كـان الصـك سيشـترط ذكـر هـذه العناصـر في          -٤٣
إذا كان يمكن أخذ بعـض هـذه العناصـر     النظر فيما أيضاًاتفاق التسوية. ولعل الفريق العامل يود 

من ذلـك، يمكـن أن يـنص     جد هذا التعريف. وبدلاًبعين الاعتبار في تعريف اتفاق التسوية، إن وُ
مـا يثبـت وجـود هـذه      تقـدِّم الصك على إلزام الأطراف التي تطلـب إنفـاذ اتفاقـات التسـوية بـأن      

  أدناه). ٤٥انظر الفقرة العناصر، على غرار المادة الرابعة من اتفاقية نيويورك (
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  إجراءات الإنفاذ والدفوع ضد الإنفاذ  - دال  
  

  آلية الإنفاذ المباشر  - ١  
طـرف   تمكن أيَّ آليةً ر الصكُّفق الفريق العامل في دورته الثالثة والستين على أن يوفِّاتَّ  -٤٤

لإنفاذ المباشـر")  في اتفاق التسوية مـن التمـاس الإنفـاذ مباشـرة في دولـة الإنفـاذ (يشـار إليـه بــ"ا         
دون أن يتضمن آلية مراجعة أو مراقبة في الدولـة الـتي صـدر منـها اتفـاق التسـوية (يشـار إليهـا         

لهـذا الـرأي،    ). وتأييـداً ٨٠، الفقـرة  A/CN.9/861بـ"الدولة المصدرة") كشرط مسـبق للإنفـاذ (  
العامـل الـرابط    نَّا تحديـد الدولـة المصـدرة، لأ   أنه قد يكون من الصـعب جـد  ‘ ١‘كر ما يلي: ذُ

أن يفضـي   وجود آلية مراجعـة أو مراقبـة يـرجحَّ   أنَّ ‘ ٢‘لاعتبارات مختلفة؛ و قد يكون خاضعاً
إلى ازدواجية في الإنفاذ، وهذا يتعارض مع ما يهدف اليـه الصـك مـن تـوفير آليـة إنفـاذ ناجعـة        

عــالَج في ســياق الشــواغل الــتي أثارهــا الإنفــاذ المباشــر يمكــن أن ت  أنَّ كــر كــذلك طة. وذُومبسَّــ
  ).٨٤، الفقرة A/CN.9/861الدفوع المحتملة ضد الإنفاذ (

ولأغراض الصياغة، لعل الفريق العامل يـود النظـر في الصـياغة التاليـة، الـتي تسـتند إلى         -٤٥
  المادتين الثالثة والرابعة من اتفاقية نيويورك:

ــذُتُ  ‐١"   ــاً  نْفَ ــات التســوية وفق ــة المعمــو  اتفاق ــيم]  للقواعــد الإجرائي ل بهــا في [[الإقل
ــذي يُ  ــتمَ[المكــان] ال ــتي يُ  ل ــة ال ــاذ] [الدول ــه الإنف ــتمَس في ــاذ]، بمقتضــى  ل ــا الإنف س فيه
  دة في [الصك].الشروط المحدَّ

من أجل الحصول على إنفاذ اتفاق التسوية، يتعين على الطرف الـذي يطلـب     ‐٢  
ورة في الفقــرات [بالمتطلبــات الشــكلية وغيرهــا مــن المتطلبــات المــذك   الإنفــاذ أن يــوفي

٤٢-٣٩".[  
    

  مفهوم الاعتراف  - ٢  
نظر الفريق العامل أثناء دورته الثالثة والستين فيما إذا كان يلزم أن ينص الصـك علـى     -٤٦

، A/CN.9/861"الاعتراف" باتفاق التسوية من قبل محكمة أو سـلطة مختصـة في مكـان الإنفـاذ (    
  ).٧٩-٧١الفقرات 

ضـرورة أن يـنص الصـك علـى الاعتـراف باتفـاق التسـوية        وأبديت آراء متباينـة بشـأن     -٤٧
عن فهـم مختلـف لمفهـوم "الاعتـراف"      من قبل محكمة أو سلطة مختصة. وكان هذا التباين ناشئاً

ومفهوم "اتفاقات التسوية" بصفتها موضوع ذلـك الاعتـراف (شـأنها شـأن العقـود المبرمـة بـين        
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، A/CN.9/861ءات تســوية المنازعــات (أطــراف أفــراد، أو الصــكوك الخاصــة المنبثقــة مــن إجــرا  
  ).٧٢الفقرة 
ظهور أنَّ ذكر وعلى سبيل إيضاح خلفية الإشارة إلى "الاعتراف" في النصوص الدولية يُ  -٤٨

مفهوم الاعتراف بالصكوك غير القضائية/غير الحكومية يعود إلى زمان بروتوكول جنيف المتعلـق  
المتعلقـة بتنفيــذ قـرارات التحكــيم الأجنبيــة    ) واتفاقيــة جنيــف١٩٢٣بالشـروط التحكيميــة (لعـام   

إلى الاعتراف باتفاقات التحكـيم "بكونهـا صـحيحة"،     تدعوان هاتان الاتفاقيتانف). ١٩٢٧(لعام 
ــة". أمَّ ــ   ــا ملزِم ــرارات التحكــيم "بكونه ــراف بق ــراف" بالصــكوك غــير   وإلى الاعت ا مفهــوم "الاعت

"بكونها ملزمة" أو "بكونها صـحيحة" فيبـدو   د (مثل وصف محدَّأيِّ القضائية/غير الحكومية بدون 
ــة (         ــادة الثاني ــات التحكــيم (الم ــراف باتفاق ــا يخــص الاعت ــورك فيم ــة نيوي ــع اتفاقي ــه نشــأ م )) ١أن

  والاعتراف بقرارات التحكيم (المادة الثالثة، التي تقضي بالاعتراف "بكونها ملزِمة").
مـن   طـاء اتفـاق التسـوية مفعـولاً    ولعل الفريق العامل يود النظـر فيمـا إذا كـان يلـزم إع      -٤٩

خلال إجراء مشـابه لإجـراء الاعتـراف، ومـا هـي القيمـة القانونيـة الـتي يضـفيها إجـراء مـن هـذا             
القبيــل علــى اتفــاق التســوية. وكبــديل لــذلك، لعــل الفريــق العامــل يــود النظــر في إيضــاح معــنى    

  ا.قانوني التسوية مفعولاً إلى ضرورة إعطاء اتفاقات مثلاً"الاعتراف" في سياق الصك، وأن يشير 
وفي حــال تنــاول مســألة الاعتــراف باتفاقــات التســوية في إطــار الصــك، لعــل الفريــق       -٥٠

العامل يود النظر فيما إذا كان الاعتبار سـيربَط بتقيـيم صـحة اتفـاق التسـوية، ومـا هـي كيفيـة         
  أعلاه). ٣٢-٣٠الربط بينهما (انظر الفقرات 

    
  قانون المنطبقالدفوع ضد الإنفاذ وال  - ٣  

نظر الفريق العامل أثناء دورتـه الثالثـة والسـتين في مسـألة الـدفوع ضـد إنفـاذ اتفاقـات           -٥١
أعـلاه). وأجـرى    ٤٥و ٤٤الصك سيتيح الإنفاذ المباشر (انظـر الفقـرتين   أنَّ التسوية، بافتراض 
ك، وكيفيـة عـرض   ا للآراء بشأن الدفوع التي ينبغـي إدراجهـا في الص ـ  أولي الفريق العامل تبادلاً

  ).٨٥، الفقرة A/CN.9/861تلك الدفوع، وكيفية تحديد القانون المنطبق على الدفوع (
فــق الفريــق العامــل علــى أن تكــون الــدفوع المدرجــة في الصــك محــدودة ولا يكــون واتَّ  -٥٢

ق سـهل ونـاجع مـن أسـباب     على السلطة القائمـة بالإنفـاذ، بمـا يتـيح إجـراء تحقُّ ـ      تنفيذها عسيراً
الــدفوع المدرجــة في الصــك ينبغــي أن تكــون شــاملة ومبينــة أنَّ الإنفــاذ. ورأى كــثيرون  رفــض

، A/CN.9/861بعبارات عامة، مما يوفر للسـلطة القائمـة بالإنفـاذ مرونـة فيمـا يتعلـق بتفسـيرها (       
ــرة  ــات عريضــة، وأن تــبين      رح أن تصــنَّ). واقتُــ٩٣الفق ــدفوع المدرجــة في الصــك في فئ ف ال
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ــة. وف  ــارات عام ــي:      بعب ــا يل ــة بم ــدفوع المتعلق ــدفوع، أشــير إلى ال ــة لل ــات المحتمل    يمــا يخــص الفئ
ــه       ‘ ١‘ ــة الأطــراف، وكون ــه يجســد موافق صــحة اتفــاق التســوية مــن حيــث الجــوهر (أي كون
ا، جاهزيـة اتفـاق التسـوية أو صـلاحه للإنفـاذ (أي كونـه نهائي ـ      ‘ ٢‘ينطوي على احتيـال)؛ و  لا
السياسة العامة الدولية. وفيما يخـص الجهـة   ‘ ٣‘للأطراف)؛ و ل أو ينفذ، وكونه ملزِماًيعدَّ ولم
في بضـع فئـات    أيضـاً السلطة القائمة بالإنفـاذ قـد تنظـر     نَّإ يمكن أن تثير هذه الدفوع، قيل التي

  ).٩٧، الفقرة A/CN.9/861من الدفوع بمبادرة ذاتية منها (
الأسـباب المحتملـة للامتنـاع     ونظر الفريق العامل أثنـاء دورتـه الثالثـة والسـتين في بعـض       -٥٣

بوجــود احتيــال  في الــدفوع ععــن إنفــاذ اتفاقــات التســوية. وأبــدي تأييــد عــام لإمكانيــة التــذرُّ 
ــق (      ــل للتوفيـ ــير قابـ ــة غـ ــوع المنازعـ ــون موضـ ــة وبكـ ــة العامـ ــة السياسـ ، A/CN.9/861وبمخالفـ

ع لم يوقِّــ ض الإنفــاذ إذارفَرح أن يــنص الصــك علــى أن يُــك، اقتُــ). وإلى جانــب ذلــ٨٨ الفقــرة
أعـلاه)،   ٤١-٣٩أحد أطراف اتفاق التسوية على الاتفـاق أو لم يوافـق عليـه (انظـر الفقـرات      

  عليها الأطراف. تفقوإذا كان اتفاق التسوية لا يجسد الأحكام التي اتَّ
في مســألة القــانون المنطبــق، أو   أيضــاًونظــر الفريــق العامــل في دورتــه الثالثــة والســتين    -٥٤

ــوانين المنط ــد         الق ــدفوع. وبع ــك ال ــاول تل ــة تن ــاذ، وكيفي ــراءات الإنف ــدفوع في إج ــى ال ــة عل بق
أنه لا ينبغي للصك أن يتناول القوانين المنطبقة على الدفوع في إجـراءات   المناقشة، رئي عموماً

ق نـاط بهـا هـذا الأمـر سـوف تطبِّ ـ     السلطة القائمة بالإنفاذ أو المحكمة التي يُأنَّ الإنفاذ، بافتراض 
د تنازع القوانين الموجودة في مكان الإنفـاذ وتراعـي، عنـد الاقتضـاء، القـانون الـذي       عادة قواع

كر أنـه يمكـن للصـك أن يشـير إلى هـذا المبـدأ بعبـارات        ه الأطراف في اتفاق التسوية. وذُتاختار
م، قدر الإمكـان، إرشـادات لا لـبس فيهـا بشـأن القـوانين المنطبقـة علـى الـدفوع          عامة وأن يقدِّ
). ولعـــل الفريـــق العامـــل يـــود النظـــر في ١٠٢-١٠٠، الفقـــرات A/CN.9/861( ضـــد الإنفـــاذ

لـدفوع معينـة (مثـل الـدفوع المتعلقـة       إمكانية أن يكون القانون المنطبق في مكان الإنفاذ مناسـباً 
  بالسياسة العامة).

مـن   ١٨ولأغراض الصياغة، لعل الفريق العامل يود النظر في النص المقتـرح في الفقـرة     -٥٥
  ، والذي ينص على ما يلي:A/CN.9/WG.II/WP.192يقة الوث

"لا يجــوز رفــض الاعتــراف باتفــاق التســوية الدوليــة وإنفــاذه بنــاء علــى طلــب الطــرف   
م الطـرف المـذكور إلى السـلطات المختصـة الملـتمَس      المستظهَر ضده بالاتفاق ما لم يقدِّ
ا مما يلي:منها الاعتراف والإنفاذ ما يثبت أي  
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الطرف المستظهَر ضده باتفاق التسـوية الدوليـة، بمقتضـى القـانون      أنَّ  ‐ألف    
الواجب التطبيق، كان يفتقر إلى بعـض جوانـب الأهليـة لإبـرام ذلـك الاتفـاق       

  أو أبرمه تحت الإكراه أو بفعل التدليس؛
موضــوع اتفــاق التســوية الدوليــة لا يجــوز تســويته بمقتضــى قــانون أنَّ   ‐باء    

  لاعتراف والإنفاذ؛البلد الذي يلتمَس فيه ا
الاعتراف باتفاق التسوية الدولية يتعـارض مـع النظـام العـام للبلـد      أنَّ   ‐جيم    

  الذي يلتمَس فيه الاعتراف به وإنفاذه؛
الاعتراف والإنفاذ يتعارضـان مـع شـروط اتفـاق التسـوية الدوليـة       أنَّ   ‐دال    

  ذاته؛ أو [...]."
لنظر في مشـروع الـنص التـالي، الـذي يسـتند      من ذلك، لعل الفريق العامل يود ا وبدلاً  -٥٦

  إلى المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك ومناقشات الفريق العامل في دورته الثالثة والستين:
لا يجوز رفض إنفـاذ اتفـاق التسـوية بنـاء علـى طلـب الطـرف الـذي يسـتظهَر            ‐١"  

لـتمَس  المكـان الـذي يُ   ة فيم ذلك الطرف إلى السـلطة المختصَّ ـ إذا قدَّإلاَّ بالاتفاق ضده 
  فيه الإنفاذ ما يثبت:

ــة       أنَّ   (أ)     ــن الأهلي ــدر م ــر إلى ق ــاق التســوية كــان يفتق أحــد أطــراف اتف
  بمقتضى القانون المنطبق على الاتفاق؛ أو

إنفاذ اتفاق التسوية يتعارض مع أحكام الاتفاق وشـروطه (بمـا في   أنَّ   (ب)    
  أو ذلك اتفاق الأطراف على عدم انطباق [الصك])؛

اتفــاق التســوية [لاغ وباطــل أو غــير نافــذ أو غــير قابــل للإنفــاذ]   أنَّ   (ج)    
لـه أو بمقتضـى    الاتفـاقَ خاضـعاً   الأطرافُ ت[غير صحيح] بمقتضى القانون الذي جعل

أيِّ علــى الاتفــاق في حــال عــدم وجــود  القــانون الــذي تــراه الســلطة المختصــة منطبقــاً
  إشارة بهذا الشأن في الاتفاق؛ أو

ــاً  أنَّ   د)(     ــيس ملزِمـ ــوية لـ ــاق التسـ ــلاًّ  اتفـ ــيس حـ ــراف، أو لـ ــ للأطـ ا نهائيـ
  يت؛ أودِّالالتزامات الواردة فيه قد أُأنَّ ، أو لاحقاًه الأطراف تلللمنازعة، أو قد عدَّ

إنفــاذ اتفــاق التســوية يتعــارض مــع قــرار محكمــة أخــرى أو ســلطة أنَّ   ) (ه    
  .مختصة أخرى
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تصة في المكان الـذي يلـتمَس فيـه الإنفـاذ] أن تـرفض      [للسلطة المخ أيضاًيجوز   ‐٢  
  إنفاذ اتفاق التسوية إذا تبين لها:

موضــوع اتفــاق التســوية غــير قابــل للتســوية عــن طريــق التوفيــق     أنَّ   (أ)    
  بمقتضى قانون الدولة التي يلتمَس فيها الإنفاذ؛ أو

ــة    أنَّ   (ب)     ــة للدول ــاذ اتفــاق التســوية يتعــارض مــع السياســة العام ــتي  إنف ال
  يلتمَس فيها الإنفاذ."

    
  علاقة إجراءات الإنفاذ بالإجراءات القضائية أو التحكيمية  - ٤  

في دورة الفريــق العامــل الثالثــة والســتين، رأى كــثيرون أنــه ينبغــي للصــك أن يتنــاول      -٥٧
يمكــن أن يكــون لإجــراءات قضــائية أو تحكيميــة أخــرى مــن تــأثير علــى إجــراءات الإنفــاذ     مــا
)A/CN.9/861 ــادة  ) (ه١بـــع في المـــادة الخامســـة ( النـــهج المتَّأنَّ ). ورئـــي ١٠٧، الفقـــرة ) والمـ
هــذا الشــأن. فعلــى ســبيل  في إرشــادات مفيــدة  روفِّيُــسادســة مــن اتفاقيــة نيويــورك يمكــن أن  ال

المثال، يمكن للصك أن ينص على أنـه يمكـن للسـلطة القائمـة بالإنفـاذ أن ترجـئ قرارهـا بشـأن         
ة في حال وجود طلب لإجراءات قضائية أو تحكيمية بشأن اتفـاق التسـوية،   إنفاذ اتفاق التسوي

  .إذا رأت السلطة ذلك الإجراء مناسباً
    

  خذه الصكالشكل الذي يمكن أن يتَّ  - ثالثا  
أجــرى الفريــق العامــل في دورتــه الثالثــة والســتين مناقشــة أوليــة بشــأن الشــكل المحتمــل   -٥٨

ا. وكـان  ا إرشـادي تشـريعية نموذجيـة أو نص ـ   و أحكامـاً للصك، الـذي يمكـن أن يكـون اتفاقيـة أ    
مــن النظــر قبــل اتخــاذ قــرار بشــأن الشــكل  هنــاك عــدة مســائل تتطلــب مزيــداًأنَّ الــرأي الســائد 

مــن الوفــود أعــرب عــن تفضــيله إعــداد اتفاقيــة، لأنهــا يمكــن أن  عــدداًأنَّ النــهائي للصــك. غــير 
  ).١٠٨، الفقرة A/CN.9/861ة إجراءاته (تسهم بصورة أنجع في الترويج للتوفيق ومناسق

  
  الاتفاقية  - ألف  

 أعـلاه) قائمـاً   ١، انظـر الفقـرة   A/CN.9/822كان الاقتراح الـذي نظـرت فيـه اللجنـة (      -٥٩
مـن  أنَّ على إعداد اتفاقية على غـرار اتفاقيـة نيويـورك. وكـان مـن أبـرز سمـات ذلـك الاقتـراح          

ــوفِّ   ــة المقترحــة أن ت ــة دون أن تســعى إلى    ر إطــاراًشــأن الاتفاقي لإنفــاذ اتفاقــات التســوية الدولي
ــب الإجرائيــة الــتي تعالجهــا           ــن ثم، فهــي لــن تتنــاول الجوان ــقة التشــريعات الداخليــة. وم مناس
التشريعات الداخلية وسوف تكتفي باسـتحداث آليـة عـابرة للحـدود لإنفـاذ اتفاقـات التسـوية        
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د عمليـة  إلى مناسـقة القواعـد الـتي تحـدِّ    ).كما أنها لن تسـعى  ٢٢الفقرة  ،A/CN.9/832(الدولية 
التوفيق، ولن تتناول المسائل المتعلقة بالحجز على الموجودات أو بيعها لسداد الالتزامات، وهمـا  

  أمران لا تتناولهما اتفاقية نيويورك.
د إعــداد اتفاقيــة، فلعــل الفريــق العامــل يــود النظــر في مــدى المرونــة الــتي  اروإذا كــان يُــ  -٦٠

  أعلاه). ٢١، الفقرة مثلاًل، ربما من خلال تحفظات أو إعلانات (انظر، ستتاح للدو
عامَـل  الاقتـراح يشـير كـذلك إلى ضـرورة أن تُ    أنَّ ولعل الفريق العامل يـود أن يلاحـظ     -٦١

اتفاقات التسوية في إطار الاتفاقية المقترحة بحظوة لا تقـل عـن الحظـوة الـتي تعامَـل بهـا قـرارات        
ــرة   التحكــيم في إطــار اتفا  ــورك (انظــر الفق ــة نيوي ــة   ١٥قي ــن الوثيق  A/CN.9/WG.II/WP.192م

مــن دليــل اشــتراع القــانون   ٨٧الفقــرة  أيضــاً، وانظــر A/CN.9/861مــن الوثيقــة  ٧٧والفقــرة 
تفـرض   "ألاَّخذ شـكل اتفاقيـة فسـوف يـنص علـى      النموذجي). ومن ثم، فإذا كان الصك سـيتَّ 

بالتسـويات التوفيقيـة الدوليـة الـتي تنطبـق       لاعتـراف ا[علـى   أتعابـاً أو  رسـوماً أو  شـروطاً  الدولُ
إنفاذ التسويات التوفيقية الدولية الـتي تنطبـق عليهـا    على ][إنفاذهاعلى عليها هذه الاتفاقية، أو 

أو أعلى تكلفة مما تفرضه على الاعتراف بقـرارات التحكـيم    داًأكثر تشدُّ تكون هذه الاتفاقية]
  لى إنفاذها."أو اتفاقات التسوية الأخرى أو ع

    
  الأحكام التشريعية النموذجية  - باء  

  
كر أثناء دورة الفريق العامـل الثانيـة والسـتين أنـه قـد يكـون مـن الأفضـل اتبـاع نهـج           ذُ  -٦٢

ــدرُّ  ــر ت ــداء مــن مناســقة التشــريعات       جاًأكث ــا ابت ــاذ اتفاقــات التســوية، ربم في مناســقة نظــم إنف
مــع ذلــك الاقتــراح، ربمــا كــان هنــاك شــكل     ). واتســاقا١٩ًالفقــرة  ،A/CN.9/832الداخليــة (

محتمل آخر للعمل هو إعداد أحكام تشريعية نموذجية، تعتمدها الدول وتشترعها في تشـريعاتها  
ــة. ومــن المــرجَّ  ــادة    يِّ ح لأالداخلي مــن القــانون   ١٤صــك مــن هــذا القبيــل أن يرتكــز علــى الم

  .النموذجي، التي تترك تحديد طريقة الإنفاذ لكل دولة مشترعة
ما إذا كانـت   هو ومن بين الجوانب التي يمكن تناولها في الأحكام التشريعية النموذجية  -٦٣

مـن القـانون النمـوذجي)،     ١٤إجراءات الإنفاذ ستكون إلزاميـة (انظـر الحاشـية الملحقـة بالمـادة      
  .طاًأو مبسَّ لاًمعجَّ وما إذا كان ينبغي لتلك الإجراءات أن تتيح إنفاذاً
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  لإرشاديالنص ا  - جيم  
من دليل الاشتراع،  ٩٢إلى  ٨٧ثمة شكل محتمل آخر للعمل هو توسيع نطاق الفقرات   -٦٤

مـن القـانون النمـوذجي، وإعـداد دليـل تشـريعي يتضـمن توصـيات وتعليقـات           ١٤المتعلقة بالمادة 
بعـة في  درَج في ذلك الـنص الإرشـادي معلومـات عـن مختلـف النـهوج المتَّ      ذات صلة. ويمكن أن تُ

وإضـافاتها،   A/CN.9/846يات القضائية المختلفة، تستند إلى الردود التي تلقتها الأمانـة (انظـر   الولا
ــA/CN.9/WG.II/WP.196و A/CN.9/WG.II/WP.193وكــذلك الــوثيقتين  درَج ). كمــا يمكــن أن تُ

فيه توصيات تشريعية خاصـة تتضـمن، علـى سـبيل المثـال، توصـية بتطبيـق اتفاقيـة نيويـورك علـى           
  تحكيم الصادرة بالتراضي.قرارات ال

  


